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  قدمةم
  

أعد ھذا الموجز فريق السكان والسياسة الاجتماعية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا   
، وذلك بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاھرة في )الإسكوا(

على الروابط بين السكان والتنمية، وتلبية وقد شكل ھذا المؤتمر منعطفاً نحو نھجٍ جديد يؤكد .  1994عام 
   ومن ھذا المنطلق،  .للتنميةووسيلة الإنسان ھدفاً واعتبار  من حقوقھم، اًباعتبارھا حقاحتياجات الأفراد 

نوعية "بأن  س مبادئ حقوق الإنسان ويقر�السياسات السكانية في إطار إيديولوجي جديد يكر� تم تأطير
اتفق من ھذه المبادئ،  انطلاقاًو  .ھي الأساس في تحديد السياسات السكانية، "كانأعداد الس"، وليس "السكان

وإجراءات  ،تحسين نوعية حياة الإنسانھادفة إلى برنامج عمل تضمن سياسات  علىالمؤتمر  المشاركون في
أن على عمل وشدد برنامج ال  .وإدراجھا في الأطر الاجتماعية والثقافية ھذه السياسات حث الدول على تبنيل

على تخفيض أعداد السكان عن طريق شكل من الأشكال  بمفھومھا الحالي لا تنطوي بأي� السياسات السكانية
  وأن ارتفاع معدلات الخصوبة ؛ جزءاً لا يتجزأ من قضية التنمية بأكملھا تعتبر بل تحقيق أھداف ديمغرافية،

، لاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للمرأة والرجلبالوضع الم يعد مشكلة كمية بل أصبح له بعد نوعي يرتبط 
بمستوى تنمية الموارد البشرية وبمستوى الفقر؛ وأن التغي�رات الديمغرافية لھا علاقة متبادلة  كما يرتبط

ووطيدة بالتنمية، فعملية التحول الديمغرافي ھي عملية كمية ونوعية تحصل خلالھا تغي�رات في معدلات 
ت نوعية في عملية التنمية، مما يؤدي إلى حدوث تغي�رات متعاقبة تطرأ على الخصوبة تنجم عن تحولا

  .العمرية للسكان التركيبة
  

وتبي�ن تقارير الإسكوا أن التركيبة العمرية للسكان ي�عاد تشكيلھا من خلال عملية التحول الديمغرافي،   
لص أفواج سكانية أخرى أھمھا حيث تتدفق أفواج إضافية من السكان الذين ھم في سن العمل بينما تتق

ء لفئة كبار السن يتيح لعدد من الدول أن يإن حدوث ھذه العملية في موازاة نمو بط.  اليافعون وصغار السن
إلا أن ھذا التحول الكمي، .  تشھد، في أوقات متفاوتة وإنما لزمن محدد، ظھور ما ي�عر�ف بالنافذة الديمغرافية

الديمغرافي إمكانية  لرم السكاني، له مدلولاته النوعية التي أصبح للتحليوما يمليه من إعادة صياغة للھ
مجرد فالتحليل الديمغرافي لم يعد .  تفسيرھا من خلال العلاقة المتشابكة التي تربطه بدورة حياة الإنسان

ي، مثل عملية قياسية مقتصرة على حساب التغيرات الكمية التي تطرأ على المكونات الرئيسية للنمو السكان
بالمراحل  بل اتسع مفھومه وتعددت منھجياته ليصبح أكثر ارتباطاً ،معدلات الخصوبة والوفيات والھجرة
.  بواقع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعملية التنمية المختلفة لحياة الإنسان وأكثر التصاقاً

أنھا أكثر أھمية وتتطلب جھوداً مكثفة في مجال  للمرحلة السابقة، إلا وتعتبر المرحلة الحالية استكمالاً
التخطيط للتنمية وصياغة السياسات المتكاملة، كما تتطلب جھوداً مضاعفة في مجالات أخرى أساسية في 

بين السكان  ويستمد الموضوع أھميته من حقيقة أن العلاقة.  عملية التخطيط أھمھا التحليل الديمغرافي
.  )1(من الديمغرافيا إلى التنمية ومن التنمية إلى الديمغرفيا :شق طريقھا باتجاھينوالتنمية ھي علاقة سببية ت

ولكن  ،ن ھذا التفاعل بين السبب والنتيجة ھو عملية ديناميكية، فكل من المتغيرات يؤثر في الآخر ويتأثر بهإ
  بعد فترة زمنية تطول تظھر نتائج ذلك خلال فترات متعاقبة وليست متزامنة، كما تظھر نتائج ھذه العلاقة 

  .أو تقصر بحسب حجم التدخلات
  

بشؤون التنمية، أن الأثر الاسترجاعي  نباھتمام المعنيييجب أن تحظى  فمن القضايا المھمة التي  
للعلاقة بين السكان والتنمية قد شرع بالظھور خلال العقد الحالي في بعض بلدان المنطقة، ويتمثل في التحول 

                                                 
)1(Bloom David and David Canning (2003). “Cumulative Causality, Economic Growth and the Demographic Transition”, 

in Population Matters: Demographic Change, Economic Growth and Poverty in the Developing World. OXFORD University Press, 
New York.                                                                                                                                                                                                      



 

الديمغرافية ونجم عنه ارتفاع نمو السكان في سن العمل وانخفاض معدلات الإعالة، بما  الذي حدث في البنية
ويؤدي .  يتيح زيادة الادخار والاستثمار خاصة في تنمية الموارد البشرية وتحسين متوسط دخل الفرد
نمو متوسط  الانخفاض المتوقع للخصوبة، بالتزامن مع عدد أقل من السكان الم�عالين، إلى تعزيز إمكانيات

دخل الفرد لفترة قد تمتد� خمسة وعشرين سنة، خاصة وأن التجارب التاريخية تبين أن حدوث ھذه العملية في 
موازاة نمو بطيء لفئة كبار السن تتيح لعدد من الدول أن تشھد، في أوقات متفاوتة وإنما لزمن محدد، ظھور 

  .الھبة الديمغرافية
  

  ديمغرافيةمؤشرات ظھور النافذة ال  -أولاً
 

عندما تنتشر وسائل التحصين ضد الأمراض ويتم  ،وبالذات وفيات الأطفال ،ينخفض معدل الوفيات  
 العمر المتوقعيرتفع  ،ومع انخفاض معدل وفيات الأطفال  .تحيسن مستوى التغذية وتوفير المياه العذبة

وذلك  ،واضعة لمتوسط دخل الفردتحدث ھذه التغيرات الديمغرافية بأقل كلفة وعند مستويات مت.  للإنسان
نتيجة للضغط على الحكومات بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية ونتيجة لالتزام المنظمات الدولية بتقديم 

 .الخدمات الصحية، ومجاناً في بعض الأحيان
  

فإن  ،بالعادات الاجتماعية والثقافيةالزواج وعند عمر الما معدل الولادات، ولكونه يرتبط بمتوسط أ  
مما  ،)عن طريق التعليم وتوفير فرص العمل( المرأةبمستوى التنمية البشرية وبتمكين  انخفاضه أكثر ارتباطاً

 معدلما يتأخر مقارنة ب فإن انخفاض معدل الخصوبة غالباً ،وعليه . يؤدي إلى انخفاض حجم الأسرة
مقرونة  ،بدأ معدلات الخصوبة بالانخفاضوعندما ت.  الوفيات، مما يؤدي إلى تأخر ظھور النافذة الديمغرافية

تبدأ مرحلة جديدة يتغير بموجبھا الھرم العمري للسكان من ھرم منبسط القاع إلى  ،بانخفاض معدلات الوفيات
يعتمد إلى حد كبير على نمط ، ووھذا التغير ھو بطبيعته تدريجي وتراكمي.  خر أكثر نتوءاً في الوسطآشكل 

وتنطوي عملية انخفاض معدلات الخصوبة على ).  ريع، أو متوسط، أو بطيءس( انخفاض معدلات الخصوبة
فعندما تكون معدلات الخصوبة مرتفعة، تشكل الفئة العمرية   .تغيرات مستمرة في الھيكل العمري للسكان

مقارنة بنسبة البالغين ممن ھم في عمر  من السكان نسبة كبيرة) سنة 14-أي صفر( ةدون الخامسة عشر
 .سنة 64- 15ترتفع نسبة السكان في الفئة العمرية  ،وعندما تنخفض معدلات الخصوبة.  الاقتصاديالنشاط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                 

                
   
         

    
 

  

    

    

ي ي  و ين 

   



 

للب�عد الديمغرافي  يإن الجديد الذي أضافه التحليل الديمغرافي وارتباطه بالتنمية ھو الأثر الاسترجاع  
ي زيادة الادخار والاستثمار خاصة في الصحة لإيؤدي ن عاليوسرعته، ويتمثل ذلك في أن انخفاض أعداد الم�

" نتيجة"في وقت من الأوقات قد يصبح " سبباً"فما كان   .يؤدي بدوره إلى انخفاض الخصوبة ماوالتعليم، م
عند ارتفاع معدل نمو السكان في سن العمل وانخفاض معدلات الإعالة، يظھر و.  بفعل الأثر الاسترجاعي

حصة الفرد من مدخلات الإنتاج وبالتالي  اض معدلات الخصوبة ممثلاً بزيادةبوضوح الأثر الإيجابي لانخف
ففي نقطة زمنية محد�دة، يكون الأثر إيجابياً أو سلبياً حسب العلاقة بين نمو  . ارتفاع متوسط دخل الفرد

ضوح الأثر السكان في سن العمل ونمو السكان الم�عالين، بمعنى أنه في حالة ارتفاع معدلات الإعالة يظھر بو
في حين أن اتساع الفرق بين نمو السكان .  السلبي، إذ ينخفض مستوى الادخار نتيجة ارتفاع أعداد الم�عالين

في سن العمل ونمو السكان الم�عالين يظھر بوضوح الأثر الإيجابي لانخفاض معدلات الخصوبة ممثلا بزيادة 
  .الادخار والاستثمار

  
  ي البلدان العربيةالنافذة الديمغرافية ف  -ثانياً

  
  العمرية للسكان تركيبةاتجاھات ال  -ألف

  
في التركيبة  إن البلدان العربية، التي تمي�زت باتساع قاعدة ھرمھا السكاني، مقبلة على تغيير كبير  

التركيبة العمرية  سنة والتي كانت مھيمنة على 14، حيث إن الفئة العمرية من صفر إلى العمرية للسكان
إن تحليل   .جه نحو الانخفاض بينما ستزداد فئة أخرى ھي فئة الشباب والذين ھم في سن العمللسكان ستتل

بدأت  ھذه التغيرات ملامحن أاتجاھات معدلات الخصوبة واتجاھات الھيكل العمري للسكان يشير إلى 
 6.2 لخصوبة منحيث انخفض المتوسط الإقليمي لمعدلات ا ،ثمانينات من القرن الماضيمنذ بداية البالظھور 

غيرات ت إلى مما أدى ،2005- 2000في الفترة  إمرأةولادات حية لكل  4.1إلى  1985- 1980في الفترة 
فإذا صنفنا البلدان العربية إلى .  في العقود التالية الھيكل العمري للسكانتدريجية أخذت أبعادھا بالظھور على 

، إمرأةولادات حية لكل  5الخصوبة إلى ما دون  البلدان التي بدأت تسجل انخفاضاً في معدلات: فئتين
يمكننا تلخيص نتائج  ،إمرأةولادات حية لكل  5والبلدان التي لا تزال تسجل معدلات خصوبة تتجاوز 

  .1التصنيف على مدى أربعة عقود كما يبينھا الجدول 
  

  لدان العربيةاتجاھات التركيبة العمرية للسكان مع أنماط انخفاض الخصوبة في الب  -1الجدول 
  )إمرأةولادات حية لكل  متوسط بدء انخفاض معدل الخصوبة ھو (

  
  2020  2000  1980  المدى الزمني لانخفاض الخصوبة

  سنة 14-نسبة السكان صفر  البلدان
  46.8  47.2  44.5  بدء انخفاض الخصوبة لما قب
  29.8  36.8  41.1  بدء انخفاض الخصوبة دما بع

  سنة 64-15نسبة السكان   
  50.9  50.3  52.2  بدء انخفاض الخصوبة لما قب
  64.9  59.4  55.1  بدء انخفاض الخصوبة دما بع

  سنة +65نسبة السكان   
  2.3  2.6  3.3  بدء انخفاض الخصوبة لما قب
  5.3  3.8  3.8  بدء انخفاض الخصوبة دما بع

  
 ةولادات حي 5صوبة إلى أن عدد البلدان العربية التي تجاوزت فيھا معدلات الخ 2ويشير الجدول   

   بلداً، أما البلدان التي انخفضت فيھا ھذه المعدلات عن 18بلغ  1985- 1980خلال الفترة  إمرأةلكل 



 

وخلال الفترة .  ولبنانتونس، والكويت، و البحرين،: بلدان ھي 4فبلغ عددھا  إمرأةولادات حية لكل  5
 ةولادات حي 5دون  عدلات الخصوبة إلى مابلغ عدد البلدان العربية التي انخفضت فيھا م ،2000-2005
أما   .في جزر القمر 4.89في تونس و 2.04 بلداً،  تراوحت فيھا معدلات الخصوبة بين 19 إمرأةلكل 

) 6.43(الصومال  فھي) إمرأةولادات حية لكل  5أعلى من (البلدان التي حافظت على معدلات خصوبة عالية 
إلى أن معدلات الخصوبة  2020-2015لفترة لتقديرات الير وتش . )5.63(وفلسطين ) 6.02(واليمن 

  . إمرأةولادات حية لكل  5إلى ما دون ) ما عدا الصومال(ستنخفض في كافة البلدان العربية 
  

  )2020-1980(العربية  البلدانالخصوبة الكلي في  معدل  -2الجدول 
  

1980-1985 1990-1995 2000-2005 2010-2015 2015-2020 
  الصومال  الصومال الصومال اليمن اليمن

  اليمن  اليمن اليمن الصومال سلطنة عمان 
 فلسطين  فلسطين فلسطين فلسطين   الصومال
العربية  ةالجماھيري

  موريتانيا  موريتانيا  القمر جزر سلطنة عمان  الليبية
 العربية الجمھورية

  لقمرا جزر  القمر جزر  العراق  جيبوتي  السورية   
  العراق  العراق موريتانياالسودان  القمر جزر
  السودان  السودان السودان القمر جزر العربية السعودية المملكة

  جيبوتي  جيبوتي جيبوتيالعراق فلسطين 

  موريتانيا  الأردن
العربية  المملكة
  السعودية

العربية  المملكة
  السعودية

العربية  المملكة
  السعودية

  جيبوتي
العربية  المملكة
 سلطنة عمان   الأردن سلطنة عمان   السعودية

  الأردن  الأردن الجزائر
العربية  الجمھورية
  الأردن  السورية

  العراق
العربية  الجمھورية
  السورية

العربية  الجمھورية
 سلطنة عمان   السورية

العربية  الجمھورية
  السورية

  مصر  مصر مصر الجزائر  السودان

  موريتانيا
العربية  ةالجماھيري

  الليبية
العربية  ةالجماھيري

  قطر  قطر  الليبية

  قطر  قطر  قطر
العربية  ةالجماھيري

  الليبية
العربية  ةالجماھيري

  الليبية
  الجزائر  الجزائرالمغرب مصر  المغرب

  مصر
العربية  الإمارات
  المغرب  المغرب  الجزائر  المتحدة

 العربية ماراتالإ
  المغرب المتحدة   

العربية  الإمارات
  المتحدة

العربية  الإمارات
  المتحدة

العربية  الإمارات
  المتحدة

  لبنان  لبنان البحرين البحرين تونس
  الكويت  البحرين لبنان الكويت الكويت
  البحرين  الكويت الكويت تونس  البحرين
  تونس  نستو تونس لبنان لبنان

  .الصادر عن الأمم المتحدة" 2006تنقيح عام : التوقعات السكانية العالمية"تم تصنيف البلدان بناء� على : ملاحظة
  



 

  .إمرأةولادات حي�ة لكل  5من أعلى معدل الخصوبة الكلي  :انخفاض معدلات الخصوبة بدء قبل  

  .إمرأةولادات حي�ة لكل  5قل من معدل الخصوبة الكلي أ :انخفاض معدلات الخصوبة بعد بدء    

: تحليل الديمغرافي إلى أن البلدان العربية ستنقسم في المستقبل القريب إلى مجموعتينيشير الو  
عرض العمل وانخفاض زيادة من  المجموعة الأولى تضم البلدان التي ستحصل على عائد ديمغرافي متأت�

خرات، وھي الجزائر، والمغرب، وتونس، ومصر، ولبنان، تجه ذلك من زيادة في المدننسبة الم�عالين وما ي�
؛ والمجموعة الثانية تضم البلدان التي الأردن، والجمھورية العربية السورية، والجماھيرية العربية الليبيةو

النطاق الزمني الذي حدده برنامج ضمن تقع  لاو ستحصل على عائد ديمغرافي ولكن في عقود متأخرة نسبياً
.  2000وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية في عام  1994الدولي للسكان والتنمية في عام عمل المؤتمر 

ولعل المجموعة  . وكلا المجموعتين تواجھان تحديات كبيرة وكلاھما بحاجة إلى صياغة السياسات الملائمة
تناصھا، خاصة ت ھذه الفرصة وبذل الجھود لاقيتفوعدم عليھا يتوجب تواجه تحديات مضاعفة إذ  الأولى

 .  وأن ھذه الفرصة ستساعدھا على تنفيذ التزاماتھا في القضاء على الفقر وتحسين نوعية حياة الإنسان
 تطوير وذلك عن طريق الھبة الديمغرافية، ثحدوأما بلدان المجموعة الثانية فتحتاج إلى العمل على تسريع 
قد لا تتمكن ھذه البلدان و . سين الموارد البشريةالسياسات السكانية الآيلة إلى تسريع تخفيض الخصوبة وتح

 البشري، ولكنھا قد تستطيع تخفيض الفقر 2015إلى النصف بحلول عام  يالماد من تخفيض نسبة الفقر
 البلدان التي تعاني من الفقر البشري ولا سيما في وذلك من خلال توجيه سياساتھا نحو العناية بالإنسان،

   . إضافة إلى فقر الدخل
  

سيطرأ تغير على الھيكل  إمرأةولادات حية لكل  5نه مع انخفاض الخصوبة إلى ما دون ألاحظ وي�  
في  65إلى  1980في المائة في عام  52العمري للسكان، حيث سترتفع نسبة السكان في سن العمل من 

ولادات  5دون  ال التي لم تتمكن من تخفيض معدلات الخصوبة إلى مامأما في الصو.  2020المائة في عام 
مما يعني أن الصومال لن تتمكن من الوصول إلى  ،نصف السكان ونفإن الأطفال يشكل ،إمرأةحية لكل 

الفرصة الديمغرافية، وذلك نتيجة للارتفاع الھائل في معدلات الإعالة وما يسببه ذلك من كلفة في حسابات 
ولادات حي�ة لكل  5ت الخصوبة إلى ما دون البلدان التي ستنخفض فيھا معد�لا وفي بعض.  النمو الاقتصادي

، فإن )كاليمن، وفلسطين، وموريتانيا، وجزر القمر، والعراق، والسودان، وجيبوتي( 2020بحلول عام  إمرأة
  .النافذة الديمغرافية ستفتح في المستقبل المتوسط والبعيد

 
من ) سنة 14- صفر(ار السن وعلى الرغم من زيادة العدد المطلق للسكان الذين ينتمون إلى فئة صغ  

مليوناً في  138، وتوقع زيادته إلى نحو 2000ملايين في عام  109إلى  1980مليوناً في عام  75
 35.3إلى  1985في المائة في عام  43.8، فقد انخفضت نسبة ھذه الفئة من مجموع السكان من 2020عام

في المائة في عام  22.8وإلى  2015في عام  في المائة 32.2، ويتوقع وصولھا إلى 2005في المائة في عام 
، ثم� تبدأ بالارتفاع 2015سنة وما فوق، فھي تبدو مستقر�ة نسبياً لغاية سنة  65أما الفئة العمرية .  2045
 .تدريجياً

  
 ،مدخلھا التغيرات الديمغرافية، وتاريخية ونتيجة لھذا التغير، يصبح أمام البلدان العربية فرصة جديدة  

، وأن يتسع الفرق بين معدلات ترتفع نسبة السكان في سن العمل وينخفض معدل الإعالةلمتوقع أن من احيث 
نمو  وبالفعل، تشير التقديرات إلى أن�  .2020-2000عالين للفترة نمو السكان في سن العمل والسكان الم�

 ،في المائة 1.4سيبلغ عالين في المائة في حين أن نمو السكان الم� 2.7سن العمل سيصل إلى  يالسكان ف
خار والاستثمار من ناحية، المجال لزيادة الاد� المائة متيحاً يف 1.3بمعنى أن الفرق بين الاثنين سيتسع ليبلغ 



 

وتتزامن ھذه الفرصة   .ة العامل من الناتج من ناحية ثانيةة الفرد من الدخل وحص�ولانحسار الفجوة بين حص�
 .2015الإنمائية للألفية في خفض الفقر ومعدلات البطالة بحلول عام الديمغرافية مع الأھداف والغايات 

�لشكل 1 - �تجا�ا� �لھيكلية �لعمرية للسكا� في �لبلد�� �لعربية     (2045-1985)
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  معد�لات الإعالة اتجاھات  -باء
  

إلى  1980في المائة في عام  90.9على صعيد المنطقة العربية ككلّ من  )2(انخفض معد�ل الإعالة  
كذلك،  . 2020في المائة بحلول عام  58.4انخفاضه إلى  ، ويتوقع استمرار2000في المائة في عام  71.5
 1980في المائة في عام  84.5إعالة الصغار انخفاضاً ملحوظاً على صعيد المنطقة العربية من  معد�لشھد 
وقد طاول .  2020في المائة في عام  50.6ثم من المتوقع أن يصل إلى  2000في المائة في عام  65.3إلى 

وفي موازاة انخفاض معد�ل الإعالة الكلية ومعد�ل إعالة الصغار، ي�لاحظ ثبات .  لبلدان العربيةھذا الاتجاه كل ا
على مستوى العالم العربي ككل، ولا بد� من  2000- 1980معد�ل إعالة كبار السن خلال الفترة في  نسبي�

السن وفي معد�ل انتظار فترة من الزمن لكي ينعكس انخفاض مستوى الخصوبة ارتفاعاً في نسبة كبار 
في المائة  51.4من سوف ترتفع نلاحظ أنھا  ،عند مراجعة النسب المئوية للسكان في سن العملو.  إعالتھم

فالتزايد التدريجي .  2030في عام  في المائة 64.9و 2020في المائة في عام  63.1إلى  1970في عام 

                                                 
إلى السكان في ) سنة وما فوق 65سنة والسكان بعمر  15عدد السكان دون (إن معدل الإعالة ھو نسبة السكان الم�عالين )  2(
  .في سن العمل قد لا يعملون فعلياًوينبغي الانتباه إلى أن بعض السكان ).  سنة 64- 15(سن العمل 

  فئات الأعمار

  العمرية للسكان في البلدان العربية  التركيبةاھات اتج  - شكلال
)-(



 

د�ل الإعالة حيث يتقاطع الاثنان وتتسع النسبي للسكان في سن العمل يتزامن مع انخفاض تدريجي في مع
  .2015و 2010الفجوة بينھما في منتصف العقد القادم أي بين عامي 

  
  اتجاھات نسبة السكان في سن العمل ومعد�ل الإعالة  -شكل ال
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داد طريقھا نحو الفئات وتشھد البلدان العربية تزايداً كبيراً في أعداد سكانھا، بحيث تشق ھذه الأع  

وإلى تضخم نسبة السكان ) سنة 14- صفر(العمرية المختلفة، مؤدية إلى انحسار نسبة الفئة العمرية الأولى 
 سنة  65(وارتفاع طفيف جداً في نسبة فئة السكان المسنين ) سنة 64-15(في الفئة العمرية الثانية 

تغير في التركيبة العمرية للسكان قد يخلق فرصة سانحة ومع اعتماد سياسات ملائمة، فإن ھذا ال).  وما فوق
وبما أن السلوك والحاجات   .للنمو الاقتصادي في المستقبلين القريب والمتوسط في بعض البلدان العربية

نفاق من الدخل يذھب على الا اًكبير اًالإنسانية تختلف باختلاف مراحل الحياة، يترتب على ذلك أن جزء
ترتفع معدلات الخصوبة وتتسع قاعدة الھرم العمري للسكان وترتفع أعداد الأطفال بين  الاستھلاكي عندما

يرتفع عبء الإعالة ويزداد الاستھلاك على حساب  ،فمع اتساع قاعدة الھرم السكاني  .سنة 14صفر و
 100ل كل شخصاً في عمر الإعالة مقاب 95 ـويقد�ر عبء الإعالة في البلدان المرتفعة الخصوبة ب  .الادخار

شخص في سن العمل، وتنعكس ھذه المعادلة في حالة البلدان التي تتجه معدلات الخصوبة فيھا إلى 
كذلك، فإن نمو متوسط   .شخص في سن العمل 100شخصاً معالاً لكل  65الانخفاض، إذ يبلغ معدل الإعالة 

إجمالي السكان ضئيلاً،  نمو�دخل الفرد يتسم بالبطء عندما يكون الفرق بين نمو السكان في سن العمل و
إجمالي السكان بفارق قد يصل إلى  السكان في سن العمل نمو� الاقتصادي عندما يتعدى نمو� ويتحسن النمو�

ويحدث ھذا التحسن نتيجة مساھمة الھبة الديمغرافية في رفع حصة العامل من الناتج وبالتالي رفع  . الضعف
أما  . حلي، وفي حالة التشغيل الكامل للقوى العاملة قد يتساوى الاثنانمتوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج الم

إن انخفاض معدلات الإعالة يؤدي إلى تخفيض مستوى الفقر، وإلى تحسين نوعية فعلى الصعيد الاجتماعي، 
ات إذ يسمح بتوزيع الدخل الإضافي المتأتي من زيادة المدخرات والاستثمار ،المرأةتمكين والموارد البشرية 

نسبة السكان في عمر العمل بينما تنخفض  رتفعت ،فمع انخفاض الخصوبة  .من السكانعلى شريحة أكبر 
  .عالين على مدى زمني قد يمتد عقوداً قليلة وربما جيلاً واحداًالم� نسبة

  
أھمية خاصة في  تحتل الذين ينتمون إلى فئة الناشطين اقتصادياًفي سن العمل وزيادة السكان إن   
 ترتبيأن تزامن زيادة أعداد ھذه الفئة مع نسبة إعالة متدنية العلاقة بين السكان والنمو الاقتصادي، إذ  إطار



 

قد يؤدي الانخفاض المتوقع للخصوبة بالتزامن مع ف . على الصعيد الكليللنمو الاقتصادي أداء� سريعا  عليھا
عاماً خاصة  صادي قد تمتد لفترة خمسة وعشرينعدد أقل من السكان الم�عالين، إلى نشوء إمكانيات للنمو الاقت

لفئة كبار السن يتيح لعدد من  يءي موازاة نمو بطھذه العملية ف أن حدوث تبين التجارب التاريخيةن أو
التي  )3(ديمغرافيةظھور الھبة الأن تشھد، في أوقات متفاوتة وإنما لزمن محدد،  البلدان في المنطقة العربية

 62فنسبة السكان في سن العمل ستبلغ  . ق زيادة في الادخارات الفردية والاستثماراتتحقي يمكن من خلالھا
ـ  4.7وذلك بمعدل نمو يقارب  ،2015في المائة في عام  ملايين بين  105في المائة وبزيادة مطلقة تقدر ب

  الم�عالين  وسوف تسمح ھذه الفرصة بانخفاض نسبة الإعالة لأن أعداد صغار السن  .2020و 2000عامي 
ومن شأن ھذا الوضع المميز أن   .سوف تنخفض بوتيرة أسرع من ارتفاع نسبة إعالة الكبار) سنة14- صفر(

يخفف عبء الإعالة الذي يمثله صغار وكبار السن على السواء، ما يتيح المجال أمام استثمارات إضافية في 
ت الإقليمية تشير إلى أن التغيرات الديمغرافية فإن المتوسطا ،وبشكل عام  .التنمية الاقتصادية والاجتماعية

  .2015و 2010على صعيد العالم العربي قد تظھر بوضوح بين عامي 
  

 الفرق بين معدل نمو السكانالأول، الھبة الديمغرافية البسيطة وھي : والھبة الديمغرافية نوعان  
حصة الھبة  إلى ارتفاع ذلك أدىلفرق، فكلما تباين أو اتسع ا.  ومعدل نمو السكان في سن العمل عالينالم�

  فھو  ،أما النوع الثاني  .الديمغرافية في إجمالي الناتج المحلي والى نمو حصة الفرد من الناتج الإجمالي
وھي التي تمثل الفرق بين معدل نمو السكان ومعدل نمو  ،الھبة الديمغرافية المضاعفةمصطلح عليه  قطلما ي�

 نمو السكان في سن العملبالھبة الديمغرافية المضاعفة لكونھا تستوعب  تسم�ى وھي . السكان في سن العمل
ة الديمغرافيھبة التساھم  أنمن المتوقع و.  عن العمل إلى النصف مضافاً إليه معدل تخفيض السكان العاطلين

 المائة سنوياًفي  1.1بزيادة نمو متوسط حصة الفرد من إجمالي الناتج في البلدان العربية بمقدار البسيطة 
معدل والتي تأخذ بالاعتبار تحقيق  ،في حالة الھبة الديمغرافية المضاعفة أما  .2015-2000 ترةخلال الف

 فإن ،ويستوع�ب نصف عدد العاطلين مضافاً إليه نمو السكان في سن العملفي المائة  4.0 يبلغ نمو التشغيلل
ـ تقدر ي نمو حصة الفرد من الناتج مساھمتھا ف أما البلدان .  في المائة سنوياً للفترة الزمنية نفسھا 2.7ب

معدل الإعالة ونمو السكان في سن العمل فھي  نموالعربية التي ستظھر فيھا الھبة الديمغرافية بموجب معيار 
لاختلال ھياكلھا العمرية من  استبعاد الاقتصادات النفطية وتم� . الجزائر، ومصر، ولبنان، والمغرب، وتونس

  .وتكيف نموھا الاقتصادي مع الأسعار العالمية للنفط من ناحية أخرىناحية 
  

  ةالإطار العام للاستفادة من الھبة الديمغرافي  -ثالثاً
  

بل يجب السعي لتحقيقھا،  ،غير حتمية" العوائد الديمغرافية"ن الوعي بأعلى صعيد السياسات، ينبغي   
، وتحسين عملية اتخاذ الديمغرافية فادة من الفرصةمن خلال توفير الشروط التي تساعد على الاست وذلك

القرار وربطھا بمراكز البحوث بما يضمن تبني سياسات اقتصادية واجتماعية رشيدة تعمل على تحويل 
كثيف رأس المال (المدخرات إلى استثمارات، واستراتيجيات أخرى مكملة تحدد المستوى التكنولوجي الملائم 

ومن   .حيث تتوقف ھذه الاستراتيجيات على طبيعة الظروف المحلية والدولية، )أو كثيف القوى العاملة
الضروري أن يتزامن ذلك مع سياسات تعليمية وصحية موازية تعنى بنوعية حياة السكان، وعلى وجه 

في سوق العمل والحصول  طالخصوص تمكين السكان من اكتساب المھارات والمعارف التي تؤھلھم للانخرا
  .جعلى عمل منت

                                                 
)3( Merrick, Thomas (2003). “Population and Poverty in Households: A Review of Reviews”, in Population Matters: 

Demographic Change, Economic Growth and Poverty in the Developing World. OXFORD University Press, New York.                      



 

  
  
  
  

  إدماج التغيرات الكمية والنوعية للسكان وتوفير الالتزام السياسي -ألف
  

تأمين الدعم السياسي باعتبار أن الھبة الديمغرافية مشروع إنمائي يساعد في القضاء على تبرز أھمي�ة   
كان في ويعكس ھذا المشروع الإنمائي الأھمية القصوى للس . كبر في توزيع الدخلأالفقر ويؤمن عدالة 

القضاء على الفقر من خلال تأمين التشغيل الكامل، ورفع الإنتاجية، وتحقيق الأھداف الإنمائية للألفية 
سيتيح للحكومات الديمغرافية إن الدعم السياسي لھذه الفرصة  آخر، بمعنى  .وتحسين الموارد البشرية

وما تبعه  1994والتنمية في عام لي للسكان والمنظمات الدولية تأمين تحقيق الأھداف التي أقرھا المؤتمر الدو
من أھداف التنمية التي نص عليھا إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، باعتباره نھجاً يعتمد التغيرات 

 صياغةإن عملية   .الديمغرافية في تحسين الكفاءة الاقتصادية مع تأمين المزيد من العدالة الاجتماعية
 . ھاء التحول الديمغرافيتلة لھا تأثير مباشر وغير مباشر على سرعة وتوقيت وانالسياسات الإنمائية المتكام

   .فتسريع التحول الديمغرافي يمكنه نشل الاقتصاد من الفقر وتوجيھه إلى نمو مستدام
  

على زيادة فاعلية  ،ضمن إطار الإدارة الرشيدة ،على البلدان العربية أن تعمل ،ذلكمن  انطلاقاًو  
السياسات إن أھداف وإجراءات تستھدف تحسين نوعية حياة الإنسان؛ ووضع سياسات و صياغةمؤسساتھا في 

تحقيق على تخفيض أعداد السكان عن طريق بمفھومھا الحالي لا تنطوي بأي شكل من الأشكال  السكانية
  .بأكملھاأن ينظر إليھا باعتبارھا جزءاً لا يتجز�أ من قضية التنمية ينبغي بل  ديمغرافية، كمية أھداف

تقليص و المرأة نأصبحت السياسات التي تعمل على تمكي في مقاربة قضايا السكان،وبموجب ھذا التحول 
 ،وسياسات الصحة الإنجابية القضاء على الفقر،ھا وبين الرجل وسياسات الفجوة الاجتماعية والتاريخية بين

وجعله قادراً الإنسان  بإمكاناتلنھوض امن خلال ذلك تسريع التحول الديمغرافي وكلھا أدوات تعمل على 
عدد أو تحديد سلوكه الإنجابي بنواحي حياته المختلفة ومن ضمنھا  الخيارات العقلانية الخاصة على تبني

  .الأطفال الذين يرغب في إنجابھم
  

  تحسين بيئة سوق العمل والسوق المالية  -باء
  

رير التجارة على رفع النمو الاقتصادي من يساعد الانفتاح الاقتصادي على الأسواق العالمية وتح  
، ومن خلال خلال الوصول إلى الأسواق العالمية وترويج الصادرات المحلية وزيادة الطلب عليھا عالمياً

إنما في ظل انخفاض  . تعديل الاختلالات الھيكلية للقطاعات الاقتصادية وتمويل المشاريع الصغيرة محلياً
تصبح منافسة منتجات الأسواق العالمية أمراً صعباً والاستفادة  ،كفاءة الاستثماراتالكفاءة الإنتاجية وانخفاض 

يتطلب اقتناص و  .من فرص الانفتاح غير ممكنة وينسحب ذلك على مسألة الاستفادة من الھبة الديمغرافية
والمرونة   .الفرصة الديمغرافية توفر أسواق عمل ذات مرونة عالية لاستيعاب نمو السكان في سن العمل

عمال على التوسع والتعاقد بسرعة، وانتقال العمالة بين الوظائف المختلفة وتخفيض تعني قدرة أصحاب الأ
نقل العاملين من قطاع  عبر العمل يستطيع أن يطور نوعية عمله فرب�  .الأجور استجابة لظروف السوق

مع التغيرات الحاصلة في بيئة العمل تتكيف قوة العمل  ، بحيثعمل إلى آخر ومن مھارة أو مھنة إلى أخرى
شرط أن يكون ذلك  ،لأنماط الطلب الجديدة، دون إحداث أثر سلبي على عملية الإنتاج بسرعة وسلاسة وطبقاً

  . بتوفير شبكات الأمان للعمال غير المھرة والمتضررين من جراء ذلك مصحوباً



 

  
سھولة وبسرعة وبما يعكس مستوى فإن مرونة سوق العمل تعني التحكم بمستوى الأجور ب ،كذلك  

م�عامل الإنتاجية وللربط بالتحليلات السابقة، فإن بلداً مثل الجزائر يجب أن يرفع من   .الإنتاجية المستھدف
- 2000في الفترة  ةفي المائ) 0.2(+إلى  سنوياً ةفي المائ) 3.4- (من  (Total Factor Productivity-TFP) الكلية

أي من  ،(Incremental Capital Output Ratio-ICOR)ج االإنت/رأس الماللمتزايد لاالمعدل ، مع تخفيض 2015
ولذلك يجب أن يتم  . )4(سنوياً ةفي المائ 1.5ليسمح للأجر الفعلي بالارتفاع بمعدل  ةفي المائ 4.3إلى  12.5

التي وقعت فيھا بلدان  تصميم السياسات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور بتأن كي تتجنب البلدان العربية الأخطاء
فعندما أقدمت البرازيل على رفع الأجر الحقيقي إلى مستوى أعلى من الحد الأدنى الذي يمليه  . أخرى
إلى انتقال العمال غير المھرة إلى قطاعات ذات أجر أعلى، مما دفع بمستوى الإنتاجية إلى  ذلك أدى، السوق

  .)5(الانخفاض
  

المزايا التي تمنح ، بحيث تشمل والمحلية الأجنبيةلاستثمارات ايع تشجومن ناحية أخرى، لا بد� من   
وحدھا غير كافية فان الإعفاءات الضريبية  ،وفي ھذه الحالة  .اًأيض الوطني المستثمر الأجنبيللمستثمر 

ومواصلات واتصالات وظروف  وموانئة أساسية مادية من طرق يبن توافرمن  بد� فلا  .لتشجيع الاستثمار
ط يعترف بالحقوق ويوفر الحماية لھا، ونظام بد� من وجود نظام قانوني واضح ومبس� ولا . مناسبة معيشية
، ومفصلة سليمة وحديثة وإحصاءاتلا بد� من توافر معلومات كذلك  . الاستجابة فاعل وعادل وسريع قضائي

 الاجتماعي والأمنسياسي الاستقرار ال نأب علماًمستقرة بعيدة عن المفاجآت،  ةمالية ونقديسياسات وضع و
 أننه يجب إضرورية، ف والاقتصاديةكانت ھذه المؤسسات السياسية والقانونية  وإذا  .الأھمية غايةب انأمر
  .بالنزاھة والكفاءة معروفةحكومية  ذلك إدارة إلى بالإضافةتوفر ت
  

سوق العمل ليشمل  فإن استيعابھا في أعمال منتجة يتعدى مرونة ،أما على صعيد نمو القوة العاملة  
فراد الحاجة إلى زيادة رأس المال أو الاستثمار الذي بدوره يأتي من الادخار الحكومي وادخار الأ

إلا أن ادخار الأفراد والأسر ھو الأھم كما .  عمال أو من الاستثمار الخارجي المباشرومؤسسات الأ
ر على التغيرات الديمغرافية وعلى ھذه الادخارات تعتمد بشكل مباشف.  برھنت الحالة في شرقي آسيا

العمر المتوقع للإنسان، ويشكل تشجيعھا وتحويلھا إلى استثمارات أحد التحديات التي تواجھھا البلدان 
لا يزال الاستثمار في القطاع العام يھيمن على اقتصاداتھا، تتميز بانخفاض  يفھذه البلدان، الت  .العربية

فالاستثمار الخاص غير .  عوائد الاستثمار في القطاع الخاص أيضاً عوائد الاستثمار، ويطال الانخفاض
ويعود السبب في ذلك إلى أن الادخارات لم توجه بشكل ملائم عبر القطاع المالي إلى  كفؤ وغير كاف�

فكفاءة الاستثمار  . مشاريع إنتاجية، وذلك نتيجة لھيمنة الدولة على ھذا القطاع عبر البنوك والمصارف
ما يعود السبب إلى ورب� كانت في معظم البلدان العربية سالبةً (TFP) بم�عامل الإنتاجية الكليةنھا معبراً ع

   . ي نوعية الموارد البشرية، وإلى سوء الإدارة في المؤسسات التابعة للقطاع العام على وجه الخصوصترد�
  

في المؤسسات المالية وقد أصبح من الضروري إجراء إصلاحات في السياسة الاقتصادية الكلية و  
   ،ھيكلية إصلاحاتمن  تشھدهما مرغم الب ،العربية تفالاقتصادا  .فراد على الادخار والاستثمارلتشجيع الأ

 في المائة 1على أكثر من  تستحوذلا ، إذ أنھا لاستثمارات الخارجيةمن اتزال عاجزة عن جذب حجم جيد  لا

                                                 
)4 ( IMF (2000).  Demographic Transition in the Middle East: Implications for Growth, Employment and Housing. Pierre 

Dhonte, Rina Bhattacharya, and Tarik Yousef. (WP/00/41) p. 21, table 5.                                                                                                  

)5(UN-DESA, Population Division (1999). “Population Growth and Demographic Structure”, p. 141.  UN publication, 
New York.                                                                                                                                                                                                     



 

    .النامية البلدانمن نصيب  في المائة 2د العالمي ونحو على الصعي الأجنبيةمن التدفقات الاستثمارية 
د ضمن المعطيات التي ستنجم عن الاستمرار في الخصخصة فتحد� ،أما الرؤيا المستقبلية للاستثمارات

  .س المال والطاقة وذلك مقارنةً بالعملأوتحرير الاقتصاد، ولا سيما من تخفيض كلفة ر
لتصبح قادرة على استيعاب الطاقات البشرية، ولا سي�ما منھا تلك  وينبغي تطوير القطاعات الاقتصادية  
وما إليھا من أدوات مساندة، كتحسين كفاءة الإنتاج ) لعملمن ا العرض(التغيرات الديمغرافية جم عن التي تن

أما في قطاع الصناعة، فعلى .  لتجاوز مشكلة انخفاض الإنتاجية وخاصةً في قطاعي الزراعة والخدمات
ة تشجيع عملية تنمية العمالة بغية استقطاب واستيعاب المزيد من القوى العاملة الماھرة لتكوين رصيد الدول

تنافسي يسمح بالمقارنة والمضاربة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولضمان التوازن الھيكلي القطاعي لھذه 
خلال زيادة الصادرات، ويجلب بالتالي وھذا ما يعز�ز مكانة الناتج الإجمالي في قطاع الصناعة من .  القوى

القطاع الاقتصادي الذي يجب أن  وتشير الدراسات إلى أن قطاع الإسكان ھو . الاستثمارات المادية والتقنية
خلق قيمة مضافة تتراوح معدلات و تعول عليه اقتصادات البلدان العربية للاستفادة من الفرصة الديمغرافية

 . في المائة سنوياً 4.3ي المائة سنوياً وتأمين متوسط لمعدلات نمو التشغيل يبلغ ف 6في المائة و 5نموھا بين 
من  يعتمد في توليد القيمة المضافة على إحلال الأيدي العاملة بدلاً ذوھذا القطاع بطبيعته كثيف العمل، إ

الذين ھم في سن  ، كما أن� حجم الطلب على المساكن سيزداد نتيجة لزيادة طلب السكان الشباباالتكنولوجي
 .)6(الزواج وفي مرحلة تكوين العائلة

  
  الاھتمام بالموارد البشرية  -جيم

  
توفر لھا مستوى تعليمي عال وصحة جيدة وفرص  وإذامھما بلغ حجمھا  ،تساھم الموارد البشرية  
ع التحول لتسري إن تحسين الصحة العامة مھم جداً  .نتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي، في زيادة الإعمل

فتحسين البيئة الصحية عبر تعميم برامج التحصين ضد الأمراض  . الديمغرافي ورفع النمو الاقتصادي
إلى انخفاض وفيات الرضع والأطفال، وانخفاض ، من العوامل التي تؤدي المنقولة ووسائل تنظيم الإنجاب

.  ستبعاد الاجتماعي ومن الفقرمعدلات الخصوبة، وارتفاع متوسط العمر المتوقع للإنسان، والحد من الا
ولكي يكون الوضع الصحي للإنسان عاملاً إيجابياً في اقتناص الفرصة الديمغرافية، يقتضي أن تولي البلدان 

   ،ولا سيما تلك التي تعنى بتأمين رعاية صحية فعالة للرضع ،العربية الاھتمام الكافي للسياسات الصحية
عندھا، يمكن .  رص بقاء الطفل على قيد الحياة، وانخفاض الخصوبةلما لھا من دور إيجابي في تعزيز ف

لأن� وصول  كذلك فإن الاھتمام بصحة الأم مھم� . قل من الأطفالأللعائلة التركيز على تأمين التعليم لعدد 
 إن . إلى خدمات الصحة الإنجابية يكفل تحقيق حجم العائلة المرغوب فيه ويكفل حياة أفضل لعائلتھا المرأة

الاھتمام بصحة الأطفال وتحسين وضعھم الصحي والعناية بتغذيتھم يضمن أداء تعليمياً جيداً ويقلل من احتمال 
 دفي تخفيف الاستبعاد الاجتماعي والفقر، فق ولعلّ الاھتمام بالوضع الصحي ككل مھم�  .تسربھم من التعليم

  .ھي المرض أو الإصابة أو الوفاةأكد البنك الدولي أن الأسباب الرئيسية في زيادة فقر الأسرة 
  

عملية اكتساب وزيادة أعداد الأفراد الذين يمتلكون "ف بأنه عر�فھو ي� ،أما تكوين رأس المال البشري  
ترافق مع الاستثمار ي ووھ ،)7("المھارات والعلم والخبرة التي تعتبر أساسية في التنمية الاقتصادية والسياسية

وتعاني عملية التعليم في البلدان   .ھدفاً ووسيلة في آن معاً لزيادة الإنتاج في الإنسان وتنميته باعتباره

                                                 
)6 ( IMF (2000).  Demographic Transition in the Middle East: Implications for Growth, Employment and Housing.  Pierre 

Dhonte, Rina Bhattacharya, and Tarik Yousef. (WP/00/41).                                                                                                                       

)7(  Harbison, Frederick (1970).  “The Need of Developing Human Resources” in Economic Development- Challenge and 
Promise, Prentice-Hall,  New Jersey, p. 116.                                                                                                                                              



 

ا أدى إلى مم� ،من ضعف ارتباطھا باحتياجات سوق العمل ،إضافة إلى خضوعھا للطلب الاجتماعي ،العربية
يعة اتساع الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة وھذا غالبا ما ينجم عن عدم الانسجام بين طب

بأن ذلك يتطلب الاھتمام  مخرجات نظم التعليم وطبيعة احتياجات سوق العمل من المھن والمھارات، علماً
فمع انخفاض معدلات الخصوبة ومعدلات الإعالة يزداد حجم الطلب   .بالتعليم من الناحيتين الكمية والنوعية

التعليمية يجب أن ترتبط بالواقع الحالي أما على الصعيد النوعي، فالمناھج   .على مخرجات التعليم العالي
والتعليم يعتبر أداة فعالة في تحسين النمو الاقتصادي .  وبالرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

ففي الوقت الذي يعزز التعليم، ولا سيما تعليم  . وفي القضاء على الفقر على المستويين الوطني والأسري
نه يساھم في تقليل وفيات الأطفال إرد في العملية الإنتاجية على المستوى الكلي، فالإناث، مساھمة الف

  .والأمھات ويسمح للمرأة بأن تنخرط في سوق العمل
  

يع النظام التعليمي لدمجه في التخطيط الإنمائي وفي العملية الإنمائية تطو ضروري�من الأصبح وقد   
تكون منسجمة مع كي  غي العمل على صياغة أھداف ھذا النظامولذلك، ينب.  الاقتصادي والاجتماعيشقيھا ب

مدخلات ومخرجات تؤثر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فالتعليم نظام له  . احتياجات المجتمع
الرافد الأساسي للموارد إذ يعتبر نظام التعليم وتتأثر بھا، خاصة تلك المتصلة باحتياجات سوق العمل، 

لعلّ الأھم� ھو العمل على تعديل وإصلاح النظام التعليمي بحيث يكون أداة مرنة لخدمة العملية و.  البشرية
إنتاج ما ھو  النظام التعليمي مرآة تعيدمن أن يكون  فبدلاً.  ذاتي من التعليمالإنمائية بدلاً من خدمة الھدف ال

التقليدية  وكما ھو معلوم، فالنظم التعليمية  .لتطو�ر والتنمية الكليةيمكن تحويله إلى أداة ل ،سائد في المجتمع
متابعة الأفضل على الاستمرار في  تشجععبر قنواتھا وأدواتھا المختلفة أنھا إذ  ،تتميز بالانتقائية والغربلة

المرحلة الجامعية إلا القلة المراحل التعليمية بحيث لا يصل إلى عبر التسرب وتؤدي بالآخرين إلى  الدراسة،
  .بفرص حياتية أفضل التي تتمتع

  
توفرة تطوير المھارات المالتي تعمل على  وبالتالي، تبرز ضرورة الاھتمام بالنظم الحديثة للتدريب  

تلافي انخفاض العمالة الحالية الناتجة عن جھل التقنيات  ضرورةواكتساب المھارات الجديدة، بالإضافة إلى 
قوى العاملة وتؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية لل يةالقدرات التنافس تعزز من عبر وضع سياسات تدريبية

  .للصادرات
 

حديات تتحديات مادية وعلى أنھا ومن ھنا لا بد من تصنيف التحد�يات أمام المجموعتين من البلدان   
  وأمام ھذه التحديات، على البلدان العربية أن تعمل في اتجاھات عدة، فبلدان المجموعة الأولى .  بشرية

عليھا صياغة السياسات والاستراتيجيات التي تجعل الفرصة الديمغرافية نھجاً ) ن الھبة الديمغرافيةأي بلدا(
و اقتصادية عالية، وذلك بالتركيز على رأس المال البشري وسوق العمل مإنمائياً معتمداً في تحقيق معدلات ن
  .السكان وإنشاء السياسات المتكاملة دمج التغيرات الكمية والنوعية في ةوتشجيع الادخار واعتماد استراتيجي

بينما تعمل بلدان المجموعة الثانية على تسريع حدوث الفرصة الديمغرافية والاستفادة التدريجي�ة والتراكمي�ة 
 زيادة في الموارد لتحسين الاستثمار البشري،ه ھذا الانخفاض من من انخفاض نسبة الم�عالين وما يتيح

على مستوى الأسرة والفرد، مثل برامج الصحة الإنجابية والبرامج الأخرى ذات والاعتماد على برامج تنفذ 
، لما لذلك من تأثير إيجابي في عملية القضاء على المرأةالعلاقة بتنمية الموارد البشرية، ولا سيما تمكين 

 .الفقر


